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  مقدمة

  
ــا  2005ة لحقــوق الإنســان منــذ عــام انقضــت علــى انطلاقــة الجمعیــة الكویتیــة للمقومــات الأساســی عامــاعشــر  اثن

نجحت من خلالها الجمعیة في تحقیق العدید من الانجازات التي كان لها الأثر في تعزیز وحمایة حقـوق الإنسـان 
   .في دولة الكویت وفق رسالتها المتمثلة في العنایة بحقوق الإنسان وتأصیلها من منظور الشریعة الإسلامیة

  
محلیـــة والإقلیمیـــة والدولیـــة، فكانـــت حاضـــرة وبقـــوة فـــي معظـــم التغیـــرات التـــي حـــدثت تمیـــزت الجمعیـــة بإنجازاتهـــا ال

للقضــایا الحقوقیــة لدولــة الكویــت مواكبــة بــذلك مســیرة التنمیــة الحقوقیــة ومؤكــدة موقفهــا بقــوة حضــورها ومشــاركتها 
  .الفاعلة

  
بمناقشـة تقـاریر دولـة الكویـت وقد تجلت أبرز هذه الإنجازات في حضـورها مناقشـات لجـان الأمـم المتحـدة المعنیـة 

وكـذلك اتفاقیـة حقـوق  والاجتماعیـة،حول مدى التزامها ببنـود العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادیة والثقافیـة 
وقـد جـاءت هـذه المسـاهمات الدولیـة للجمعیـة  المذكورة،سبقه قیام الجمعیة بإرسال تقریرها الحقوقي للجان  الطفل،

بضرورة تآزر مؤسسات المجتمع المدني والمنظمـات الدولیـة والأممیـة مـن أجـل التغییـر  من منطلق إیمانها الراسخ
 .وتمكین حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

  
قلیمیـا ودولیـا وصـارت  ٕ والله الحمد والفضل لاقت هذه المساهمات والخطوات الایجابیة الاستحسان والقبـول محلیـا وا

قلیمیا ودولیاالحقوقیین والناشطین ومؤسسات المجتالجمعیة مقصدا للتعاون والشراكة من قبل  ٕ   .مع المدني محلیا وا
  

ننــا لنبتهــل إلــى االله تعــالى عــز وجــل أن یعیننــا علــى حمــل هــذه الأمانــة والمســئولیة لنصــرة وحمایــة المستضــعفین  ٕ وا
ظهار جمال وعظمة الشـریعة الإسـلامیة كـدین كـرس مبـادئ ومعـاییر حقـوق ا ٕ حقاق العدل وا ٕ لإنسـان والمظلومین وا

  .وجعل إقامتها عبادة وقربى إلى االله تعالى
  

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
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  التعريفالتعريف
  

ـــــان  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــوق الإنســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــیة لحقـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــات الأساســ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــة للمقومــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــة الكویتیــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــان الجمعی ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوق الإنســـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــیة لحقـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــات الأساسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــة للمقومـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة الكویتیــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الجمعی
ــمي  ــرخیص رســــ ــل بتــــ ـــت وتعمــــ ــــة الكویـــ ــ ــا دول ــــدني ومقرهــــ ــــع المــ ـــــات المجتمــ ــــدى مؤسسـ ــــي إحــ ــمي هــ ــرخیص رســــ ـــل بتــــ ــــت وتعمـــ ــ ـــــة الكوی ــا دولـ ــــدني ومقرهــــ ــــع المــ ــات المجتمــ ـــــدى مؤسســــ   هــــــي إحـ

ـــرقم  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــل ال ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــرقم یحمــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــل ال ــــ ــــ ــــ ــــ ـــن وزار   20052005//9999یحمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــن وزار مـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــلمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــة والعمـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــئون الاجتماعیــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــلة الشــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــة والعمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــئون الاجتماعیـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ..ة الشـــــ
  

  الرسالةالرسالة
  

ـــــلامیة ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــریعة الإســـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــور الشــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــن منظــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــان مــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــوق الإنســ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــة بحقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــلامیةالعنایــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــریعة الإســـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــور الشـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــن منظــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــان مـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــوق الإنســـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة بحقــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   . . العنایــ
  

  الرؤيةالرؤية
  

ــان ضــــد أي انتهــــاك مــــن خــــلال التوعیــــة  ــة الوســــائل المتاحــــة لحمایــــة حقــــوق الإنســ ــائل المتاحــــة لحمایــــة حقــــوق الإنســــان ضــــد أي انتهــــاك مــــن خــــلال التوعیــــة الســــعي بكافــ الســــعي بكافــــة الوســ
ــة ـــــ ــــ ــــ ـــات المعنی ــــ ــــ ـــع الجهــــ ــــ ــــ ــــیق مــــ ــــ ــــ ــــة بالتنســـ ــــ ــــ ــالیب الحكیمـــ ــــ ــــ ــــ ــابي والأسـ ــــ ـــــ ـــل الإیجــــ ــــ ــــ ـــةوالتواصــــ ــــ ــــ ــــ ـــات المعنی ـــــ ــــ ـــع الجهـــ ــــ ـــــ ــــیق مـــ ــــ ــــ ــــة بالتنســـ ــــ ــالیب الحكیمـــــــ ـــــ ــــ ـــابي والأســــ ــــ ــــ ــــل الإیجــــ ــــ ــــ   ..والتواصـــ

  

  الأهدافالأهداف
  

ـــة ــــ ــــ ــــ ــــ ـــةالتوعی ــــ ــــ ـــــ ـــــان  التوعیـــ ــــ ــــ ــــ ـــة الإنســـ ــــ ـــــ ــــ ـــــت كرامــــ ــــ ــــ ــــ ــي كفلـــ ــــ ــــ ـــــ ــرعیة التـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــالحقوق الشـــــ ــــ ــــ ــــ ـــف بــــ ــــ ــــ ــــ ـــــانوالتثقیـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــة الإنســ ــــ ــــ ــــ ـــــت كرامــــ ـــــ ــــ ــــ ـــي كفلــ ــــ ــــ ــــ ـــرعیة التـــــ ــــ ــــ ــــ ــــالحقوق الشـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــف بـــ ــــ ــــ ـــــ   ..والتثقیــــ
  

ــق مــــع الشــــریعة الإســــلامیة ـــذه الحقــــوق وتعزیــــز آلیــــات الحمایــــة لهــــا بمــــا یتوافــ ــدفاع عــــن هـ ــ ـــق مــــع الشــــریعة الإســــلامیةال ــا یتوافـ ــا بمــ ـــذه الحقــــوق وتعزیــــز آلیــــات الحمایــــة لهــ ــدفاع عــــن هـ ــ   ..ال
  

  ..رصـــد انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان ومتابعتهـــا مـــع الجهـــات المعنیـــة بأســـلوب یعتمـــد علـــى الحكمـــةرصـــد انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان ومتابعتهـــا مـــع الجهـــات المعنیـــة بأســـلوب یعتمـــد علـــى الحكمـــة
  

ــــو  ــــ ــــ ـــــال حقــ ــــ ــــ ــي مجـ ــــ ــــ ــــ ـــلام ف ــــ ــــ ـــول الإســـ ــــ ــــ ـــار حـــ ــــ ــــ ــي تثـــ ـــــ ــــ ــــــبهات التـــ ــــ ــد الشــــ ــــ ــــ ــــو صــــ ـــــ ــــ ـــــال حقـ ــــ ــــ ــي مجـ ــــ ــــ ـــلام فــــ ــــ ــــ ـــول الإســـ ــــ ــــ ــــار حـــ ــــــــ ـــي تثــ ــــ ــــ ــبهات التـــ ــــ ــــ ــد الشــــ ــــ ـــــ ـــــانصـــ ــــ ــــ ـــــانق الإنســ ــــ   ..ق الإنســــــ
  

ــة ـــل الدولیـــــ ـــــت بالمحافــــ ــمعة الكویــ ـــــن ســــ ــــدفاع عــ ــات والـــ ـــــن الانتهاكـــــ ـــــویتي مـ ـــــوب الكــ ــــة الثــ ـــةتنقیــ ـــل الدولیــــ ـــــت بالمحافــــ ـــمعة الكویــ ــن ســـ ــــدفاع عـــــ ـــات والـــ ـــــن الانتهاكــــ ــویتي مـ ـــــوب الكـــــ ــــة الثــ   ..تنقیــ
  

  الدستورالدستور
  

ــلامي ـــــؤتمر الإســــ ــة المـ ـــــه منظمــــ ـــــذي أطلقتـ ــــلام الـ ــــان فــــــي الإســ ــــوق الإنســ ـــاهرة لحقــ ــــلان القـــ ــلاميإعــ ـــــؤتمر الإســــ ـــة المـ ـــــذي أطلقتــــــه منظمـــ ـــــان فــــــي الإســــــلام الـ ــــوق الإنسـ ـــاهرة لحقــ   ..إعــــــلان القـــ
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  المقدمة

برقم رسمیا في دولة الكویت ومرخصة  الإنسان جمعیة مدنیة مشهرة لما كانت الجمعیة الكویتیة للمقومات الأساسیة لحقوق
وحاصلة على المركز الاستشاري الخاص من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في یونیو من عام ) 99/2005(

لعمل على إزالة كافة هذه فإنها عكفت على إصدار هذا التقریر للقیام بدورها تجاه قضایا وانتهاكات حقوق الإنسان وا،  2012
المتعلقة بالشأن  الإنسانالانتهاكات تعزیزا لسمعة الكویت الرائدة في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد أهم قضایا حقوق 

  : الكویتي وقد ارتكزنا في إعداد هذا التقریر على معاییر محددة وهي
  

 .مرجعیة حقوق الإنسان في الدولة .1
 .یة مع الاتفاقیات الدولیةتواؤم القوانین المحل .2

 .نوالعمال المهاجریعدیمي الجنسیة المرأة والطفل و الاهتمام بالفئات المستضعفة في المجتمع ك .3

 .التي تتلقاها الجمعیةوالأفكار  والشكاوىالاقتراحات  .4

  .لدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأنبالإضافة ل حقوق الإنساننتهاكات ارصد  .5
 

  إلى الحكومة الكويتيـة علـى جهودهـاية توصياتها ومقترحاتها فإنها تتوجه بعميق شكرها وقبل أن تسرد الجمع
  .يخالفهمـاشريعة والدستور وعدم تطبيقها لما واحترامها لل, النهوض بالسجل الكويتي في مجال حقوق الإنسان في
  

 التعبير الرأيوحرية الحريات العامة :  أولا
  

ودخل حیز النفاذ فـي  2015یولیو  28في شأن البصمة الوراثیة في  2015لسنة   78نون رقمصدر القا: قانون البصمة الوراثیة 
منذ صدوره إلى من المنظمات المحلیة والدولیة والنشطاء والمدافعین عن حقوق الإنسان وواجه القانون نقدا شدیدا ,  2016یونیو 01

عادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثیة بما یتفق مع المبادئ بإ 2016في أكتوبر سمو الأمیر سمو رئیس مجلس الوزراء أن وجه 
  .الدستوریة ویصون الحق في الخصوصیة، وبما یحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه

 

قیـا عبـر أحـد آلیـات قضت المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة قانون البصمة الوراثیـة مـا اعتبـر انتصـارا حقو  2017أكتوبر  05وفي 
  .الانتصاف الوطني

  

والجمعیة إذ تهتم بكل ما من شأنه تعزیز وصون الحریات المكفولة لتشجع الجهات المعنیة على إعادة النظر في القانون 
وتضمینه من النصوص والضمانات ما یكفل خصوصیة كل خاضع لأحكامه ویؤمن جمیع الناس بقیود وضوابط تمنع الجور على 

  .الحریات الإنسانیة المكفولة في الشریعة الإسلامیة وعلى المستویین الدستوري والدوليالحقوق و 
  

ــة حریــة  مــن خــلال  2017لاحظــت الجمعیــة تراجــع ملــف الحریــات العامــة بشــكل عــام خــلال عــام  الــرأي والتعبیــرالصــحافة وحری
علــي الثــویني ( شــخاص ذوي الإعاقــة وهمــا إذ تــم اســتیقاف اثنــین مــن الناشــطین فــي مجــال حقــوق الأ،  الناشــطینبعــض اســتیقاف 

نشر وثائق حكومیـة بوسـائل التواصـل الاجتمـاعي لهـا علاقـة بتعیـین مجموعـة مـن الأجانـب فـي الهیئـة على خلفیة )  القلاف وزینب
حق السلطات حكومیة ، والجمعیة إذ تؤكد على بتسریب قرارات  اتهاماالسلطات المعنیة  العامة لشئون ذوي الإعاقة وهو ما اعتبرته

فــي إضــفاء الســریة علــى نوعیــات معینــة مــن الوثــائق الرســمیة لتؤكــد علــى أن العدیــد مــن القــرارات الحكومیــة یــتم نشــرها فــي الجریــدة 
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علـى ضـرورة عـدم التعسـف فـي اسـتخدام الحـق أو بعـض  أیضاالرسمیة وهي تصبح بذلك متاحة للاطلاع أمام جمیع الأفراد وتؤكد 
لقــوانین وفــي السـیاق ذاتــه تؤكــد الجمعیـة علــى ضـرورة أن تســمح الســلطات لجمیـع الأفــراد الخاضــعین النصـوص المطاطیــة لـبعض ا

  . لولایتها بممارسة الحق في التعبیر عن الرأي بحریة وفقا لضوابط الشریعة والدستور والمواثیق الدولیة
  

سـمة إذ تلاحـظ الجمعیـة أن  2015در أواخـر الذي ص" قانون الإعلام الالكتروني " نصوص على تحفظها الشدید الجمعیة جدد وت
التضییق تعتري العدید من نصوصه، وتؤكد الجمعیـة علـى أهمیـة أن یكـون هنـاك قـانون للإعـلام بشـكل عـام یكـون بسـیطا ویخـتص 

جمعیـة هیـب ال، كمـا وتالمؤسسـات الإعلامیـة المرخصـة أو الاعتباریـة إدارةل في فقط بتنظیم الإعلام دون مراقبة أو تضییق أو تدخ
وتــدعوهم إلــى اتبــاع أســالیب وطــرق الحــوار والنقــد الصــحیحة فــي إطــار الشــریعة الإســلامیة والدســتور الــوطني بــالمغردین والمــدونین 
  .والقوانین ذات الصلة

  

 :التوصیاتالملاحظات و 

 .قانون البصمة الوراثیة بإبطال  – باعتباره وسیلة انتصاف وطنیة -حكم القضاء الكویتي الجمعیة  تثمن .1

 . تحث الجمعیة السلطتین على ضرورة تعدیل قانون الإعلام الإلكتروني لیكون موائما للدستور الوطني والصكوك الدولیة .2

  .تبدي الجمعیة قلقها بشأن التراجع النسبي الملحوظ في ملف حریة التعبیر عن الرأي بشتى الوسائل .3
 .في الكویت ومستقبل حریة التعبیر عن الرأي تقدیم أصحاب الرأي للمحاكمة، یثیر قلقنا ومخاوفنا على واقع .4

وفقـا لضـوابط الشـریعة والدسـتور  ینبغي على الحكومة أن تكفل لجمیـع الأشـخاص ممارسـة حقهـم فـي حریـة الـرأي والتعبیـر .5
  .، وینبغي أیضاً أن تحمي تعددیة وسائط الإعلام والمواثیق الدولیة

بإتاحة وتعزیز حریـة الـرأي والتعبیـر وفقـا لمـا قررتـه أحكـام الدسـتور  تؤكد الجمعیة على ضرورة التزام حكومة دولة الكویت .6
من ضمانات ، في إطار تطبیق الأحكام التشریعیة ذات الصلة بالإعلام المرئي والمسموع أو المطبوعات والنشر  الوطني

 .أو شبكات التواصل الاجتماعي

من الدستور الكویتي والتي تنص ) 7(ام نص المادة رقم ترى الجمعیة أنه یتعین على الجمیع داخل المجتمع الكویتي احتر  .7
) 30(، ونص المادة رقم "العدل والحریة والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بین المواطنین "على أن 

ص علـى مـن الدسـتور، والتـي تـن) 35(، وكذا نـص المـادة رقـم "الحریة شخصیة مكفولة"من الدستور والتي تنص على أن 
لا یخـل ذلـك بالنظـام أمطلقـة، وتحمـي الدولـة حریـة القیـام بشـعائر الأدیـان طبقـا للعـادات المرعیـة علـى  الاعتقـادحریة "أن 

حریة الرأي والبحث العلمـي مكفولـة، " من الدستور والتي تنص على  36، إضافة إلى حكم المادة "العام أو ینافي الآداب
  ". شره بالقول أو الكتابة أو غیرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي یبینها القانونولكل إنسان حق التعبیر عن رأیه ون

 مـن العهـد 21تمتـع جمیـع الأفـراد الخاضـعین لولایتهـا تمتعـا كـاملا بحقـوقهم بموجـب المـادة تكفـل أن  لدولـة الكویـتینبغي  .8
  .السلميالدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بشأن إتاحة الحق في التظاهر 

    

الأفراد الخاضعین تؤكد الجمعیة على ضرورة أن تكفل الدولة ممثلة في أجهزتها المعنیة تمتع جمیع  وبشأن التجمعات العامة
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بشأن إتاحة الحق في  21بكافة حقوقهم بموجب المادة  لولایتها تمتعا كاملا

حیث خلُصت  ،2006ود الجمعیة الإشارة إلى حكم المحكمة الدستوریة الذي أصدرته في الأول من مایو سنة وت ،التجمع السلمي
یشأن الاجتماعات  1979لسنة  65من القانون رقم ) 16(و ) 4:(المحكمة الدستوریة في حكمها إلى القضاء بعدم دستوریة المادتین

 ،من القانون قد اعتبر أن الأصل العام في عقد الاجتماعات العامة هو المنع) 4(تأسیسا على أن حكم المادة  ،العامة والتجمعات
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أو قید تنزل  ،وأن إباحتها یكون استثناء معلقا على أساس واحد هو سلطة الإدارة المطلقة حیال هذه الاجتماعات من دون حد تلتزمه
اختصاصا غیر مقید  ،الإدارة بهذا الخصوص بحیث بات لجهة ،أو معیار موضوعي منضبط یتعین مراعاته دوما ،على مقتضاه

  .لتقدیر الموافقة على منح الترخیص به من عدمه
  

 :التوصیاتالملاحظات و 

أن تكون كافة التجمعات العامة متاحة بالإخطار وألا یكون هناك قید على الأصل العام للحق في وتوصي بضرورة ترى الجمعیة 
 .بعد الإخطار بمكان وتوقیت التجمعنیة بالحكومة على تأمین التجمع ویقتصر دور الجهات المعالسلمیة  التجمعات

 

في شأن  24/1962لا زالت الغالبیة العظمة من مؤسسات المجتمع المدني تتحفظ على القانون  وبشأن إشهار وتكوین الجمعیات
جب تعدیله وتطویره لیتماشى مع تطور الأندیة وجمعیات النفع العام والمعمول به حالیا ، إذ ترى مؤسسات المجتمع المدني أنه ی

  .1962عمل مؤسسات المجتمع المدني في هذه المرحلة التي تختلف كثیرا عن العام 
  

أن مشـروع قـانون جمعیـات النفـع العـام الـذي طرحتـه وزارة الشـئون الاجتماعیـة والعمـل فـي معظم مؤسسات المجتمع المـدني  وتعتبر
وقد رفع تجمع للعدید من دوره وأدواته ومكتسباته الدستوریة والواقعیة  الكویتي وتفریغا له منفتكا بالمجتمع المدني یمثل  2016عام 

على أمل أن تأخذ وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل  -العام الماضي  –جمعیات النفع العام ملاحظاته ومرئیاته على القانون الجدید 
  .م تجمید الحوار حول القانون المشار إلیهظات وتلك المرئیات بعین الاعتبار، وقد تهذه الملاح

  

غــم تحفظنــا علــى بعــض الشــروط التــي تتطلبهــا الجهــاوتشــیر الجمعیــة إلــى أنــه و  ُ إشــهار مؤسســات المجتمــع ت المختصــة مــن أجــل ر
، وتسـتغرب الجمعیـة مـن أنـه المدني ومنها عدم الحصول على دعم مالي مـن الدولـة أو مقـر تمـارس المؤسسـة نشـاطها مـن خلالـه 

شــهار مؤسســات أن  ورغـم ٕ إلا أن هنــاك العدیــد مــن  مــن الناحیــة القانونیــةتاحــا م یعـد مــدني والنقابــات والجمعیــاتالمجتمــع التكــوین وا
  .لم تنل الموافقةطلبات إشهار وترخیص الجمعیات 

  

  :التوصیاتالملاحظات و 
لیتماشى مع تطور  معیات النفع العامفي شأن الأندیة وج 24/1962تؤكد الجمعیة على ضرورة تطویر نصوص ومواد القانون 

 تیسیرأنه یتعین على وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل تؤكد على كما  لمدني الكویتیة في هذه المرحلة ،عمل مؤسسات المجتمع ا
شهار  ٕ  من) 3(المادة رقم  مؤسسات المجتمع المدني، ومد جسور التعاون معها، استنادا في ذلك إلى حكموترخیص إجراءات وا

والعمل  الاجتماعیةتتولى وزارة الشئون  "، والتي تنص على أن في شأن الأندیة وجمعیات النفع العام 1962لسنة  24قانون رقم ال
في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت  هدافهاأوتعاونها في تحقیق ندیة، وتشهر قیامها في الجریدة الرسمیة ، تسجیل الجمعیات والأ
  ."ة في هذا القانونعلیها الشروط الوارد
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  الاتجار بالبشر:  ثانيا
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائیـة وجود عدة شبكات تمارس الاتجار بالبشر وقد  2017تقاریر إعلامیة استقصائیة عام عدة تحدثت 

 26اء الشـبكة یحتجـزون أعضـ إذ كـان تعـاون مـع صـاحب احـد معاهـد المسـاجبالبشر بال من القبض على شبكة اتجار 2017في أكتوبر 
  .لمساجامعاهد  عدد من عاملا وعاملة ، ویجبرونهم على تقدیم خدمات جنسیة في

  
في الاجتماع رفیع المستوى للجمعیة العامة المعني بتقییم خطة عمل الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الاتجار  -أكدت وكانت دولة الكویت قد 

ستدامة لعام التزامها بتعزیز حقوق الإن - بالبشر ُ   .2030سان وحمایتها ومكافحة الاتجار بالبشر تحقیقاً للأهداف التنمویة لخطة التنمیة الم
  

، الأمـر بـین الحـین والآخـربشأن العمل في القطاع الأهلي )  6/2010( القانون  علىالحكومة الكویتیة  تجریهاتثمن الجمعیة التعدیلات التي 
 التي تمكن الحكومةأدنى المعاییر وصولا إلى تفعیل آلیات مكافحة الاتجار بالبشر ،  حقوق العمال وكذلكالذي یهدف إلى تفعیل آلیات حمایة 

  .رلقضاء على الاتجار بالبشمن ا
  

إغفـال أحكـام قـانون إدراج ونشـر ملاحظاتهـا حـول الجمعیـة تجـدد والجمعیة إذ تثمن هذه الجهود إلا أنها ترى أنها لا زالـت دون الطمـوح ، و 
، للعدیـد مـن الأحكـام التـي یتضـمنها البروتوكـولین الملحقـین باتفاقیـة الأمـم )91/2013(ة الاتجار بالأشـخاص وتهریـب المهـاجرین مكافح

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهریب المهاجرین ، ومن بـین هـذه 
  -:النواقص التشریعیة 

  .إنشاء هیئة أو جهة وطنیة معنیة بتنفیذ وتفعیل أحكام القانون .1
 .تدابیر مساعدة وحمایة ضحایا الاتجار بالأشخاص والمهاجرین المهربین .2
 . الآلیات التي من شأنها توفیر المعلومات للضحایا عن الإجراءات القضائیة والإداریة التي تتعلق بأوضاعهم .3

 .دي والنفساني والاجتماعي لضحایا الاتجار بالأشخاص والمهاجرینالتدابیر التي تتیح التعافي الجس .4

 .الإجراءات التي تكفل إعادة ضحایا الاتجار بالأشخاص والمهاجرین المهربین إلى أوطانهم دون تأخیر .5

 .التوعیة الاجتماعیة حول قضایا الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین .6

 .لحكومیة المعنیة بحقوق الإنسانإجراءات وآلیات التعاون مع المنظمات غیر ا .7
 

 :التوصیاتالملاحظات و 

في القانون ، من خلال  اإن الجمعیة ترى في هذا السیاق أنه یتعین على الحكومة ومجلس الأمة سد النواقص التشریعیة المشار إلیه
 . وطنیا تعدیل أحكامه بما یستوعب كافة أحكام البروتوكولین المصادق علیهما

  
  .لمراجعة الدورية الشاملة وتعهدات دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسانأطر ا:  ثالثا

  -: لآلیة الاستعراض الدوري الشامل 21استعراض تعهدات دولة الكویت وما قبلته من توصیات الدول في ختام فعالیات الدورة 
وفي ، حیث 2015ینایر  28بتاریخ  21رقم  في الدورةالدوري الشامل  الاستعراضبتجربتها الثانیة أمام آلیة دولة الكویت مرت 

أنه من واقع ما قبلته من و ، التوصیاتو  حظاتملاالالكویت، أبدت العدید من الدول مجموعة من ختام فعالیات مناقشة تقریر 
نسان فإنه قد بات لزاما علیها التقید بما تعهدت بتنفیذه أمام المجتمع الحقوقي الدولي من برامج وطنیة لحقوق الإ توصیات

  .سواء من حیث التشریع أو من حیث الواقع والإجراءات
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توصیة قبلت الكویت منها طوعا  278بلغ عدد التوصیات المقدمة للكویت لیها فقد إعملیة الاستعراض المشار وفي ضوء 
ل حقوق الإنسان واجباتها الدولیة في مجا باستیفاءیكون من المتعین على دولة الكویت أن تقوم توصیة ، وبناء علیه  178

الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان، والتي من المتوقع لها أن  الاستعراضمن عملیة  القادمةقبل موعد الدورة أو المرحلة 
الملاحظات ، ومن هذا المنطلق ومن باب الإنصاف، فإنه یكون من الموضوعیة تعداد 2019/2020تبدأ خلال عام 

، وتحدید ما تبقى من الالتزاماتذها، مع بیان ما أنجزته حكومة الكویت بالفعل من هذه توصیات التي قبلت الكویت تنفیوال
لا ستكون دولة الكویت الدوري لتق الاستعراضوتعهدات یجب تجاوز متطلباتها قبل عملیة  التزامات ٕ ریر دولة الكویت القادم، وا

وبحریة دولیة كاملة غیر  تطلبات الدولیة هذه بطواعیةسیما وأن الكویت قد قبلت تنفیذ الم ،دولیة  انتقاداتأمام مواجهة 
قبل حلول  لالتزاماتهاومكانتها الدولیین، أن تستجیب  احترامهاومن ثم فإنه من باب حرص دولة الكویت على صون  منقوصة،

  .موعد مناقشة تقریرها القادم أمام مجلس حقوق الإنسان
  

نُشیر إلى أن الدولیة، وفي ذلك نود  التزاماتهاما حققته في إطار تنفیذ ولعله من واجب الجمعیة، أن تثمن لدولة الكویت 
أن من بین التعهدات الطوعیة والتوصیات الدولیة التي قبلت الكویت تنفیذها، ما تم إنجازه فعلیا على أرض الواقع، ومن 

في  2015لسنة  68القانون رقم و إنشاء الدیوان الوطني لحقوق الإنسانفي شأن  2015لسنة  67ذلك إصدار القانون رقم 
  .في محكمة الأسرة 2015لسنة  12والقانون رقم  شأن العمالة المنزلیة

  

التي أنجزتها دولة الكویت في إطار مجال حمایة وتعزیز حقوق الإنسان، إلا أنه  الإضافات التشریعیةوأنه على الرغم من هذه 
دابیر الإجرائیة التي یتعین علیها إنجازها ، وهنا فإنه یمكن تعداد أبرز لا یزال أمامها العدید من المتطلبات التشریعیة والت

الدوري الشامل القادمة، نظرا لتعهدها  الاستعراضمتطلباتها قبل حلول عملیة  استیفاءالمسائل التي یجب على دولة الكویت 
   - :دولیا وقبولها بتنفیذها أمام جمع المجتمع الدولي، وذلك على الوجه الآتي

 :التوصیاتلاحظات و الم

والصــكوك الدولیــة المعنیــة بحقــوق الإنســان التــي صــادقت علیهــا دولــة  الاتفاقیــاتبمواصــلة تنفیــذ مــا نصــت علیــه  الالتــزام - 1
 .الكویت

 67رقـم  إصدار مرسوم تشكیل مجلس إدارة الدیوان الـوطني لحقـوق الإنسـان بحسـب المـادة الرابعـة مـن القـانونالتعجیل ب  - 2
 . اللائحة التنفیذیة عة إصداروكذلك سر  2015لسنة 

 .والمعاهدات والصكوك الدولیة التي لم تنضم إلیها دولة الكویت حتى الآن الاتفاقیاتدراسة  - 3

 .ومنح المستحق منهم الجنسیة )البدون (  مواصلة الجهود نحو إیجاد حلول مناسبة للمقیمین بصورة غیر قانونیة  - 4

الدولیـة لمكافحـة  الاتفاقیـةلیتماشى تماما مع ) 91/2013(هریب المهاجرین بالأشخاص وت الاتجارمواكبة قانون مكافحة   - 5
 .المصدق علیهم وطنیاو الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وبروتوكولیها الملحقین بها 

 . بلوائح وفقا للمعاییر الدولیة واستبدالهإلغاء نظام الكفالة الحالي  - 6
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  الديوان الوطني لحقوق الإنسان: رابعا 
ي أن مناقشــة دولـة الكویــت لتقریرهــا الـوطني حــول المراجعــة الدوریــة الشـاملة لحقــوق الإنســان أمـام مجلــس حقــوق الإنســان لا شـك فــ

فـي تنـامي الضـغوط الدولیـة والوطنیـة المنادیـة بضـرورة التعجیـل نحـو إنشـاء  أثـرا كبیـرا، كـان لـه  2010خلال شهر مایو مـن العـام 
المجتمع المدني ذات الصلة ونشطاء حقوق  ضوء أحكام مبادئ باریس، وبشراكة مؤسسات هیئة وطنیة مستقلة لحقوق الإنسان، في

  .الإنسان
  

للضغط حراكا مجتمعیا من مؤسسات المجتمع المدني وبعض الناشطین وأعضاء مجلس الأمة  ومنذ ذلك الحین فقد شهدت الكویت
ن ، بادئ باریس مستقلة لحقوق الإنسان وفق معلى الحكومة لسرعة إنشاء مؤسسة وطنیة  ٕ والجدیر بالذكر أن مبادئ باریس، وا

ا وشهرتها دولیا، فعلى الرغم كانت تفتقد إلى عنصر الإلزامیة الدولیة، إلا أنه یتعین علینا في المقابل، أن لا ننفي عنها موضوعیته
یح للدول من خلالها الوقوف كلیة على سترشادیتها، إلا أنها قد باتت الیوم دولیا ووطنیا بمثابة المعاییر الموضوعیة التي تتمن ا

  .ماهیة أطر إنشاء المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان
  

الوطني لحقوق دیوان الإنشاء في شأن  2015لسنة  67رقم قانون موافقة مجلس الأمة الكویتي على ال 2015وقد شهد عام 
ها تعتبر صدور القانون بمثابة خطوة إیجابیة یمكن الإنسان، ورغم تحفظ الجمعیة على بعض نصوص القانون المشار إلیه إلا أن

البناء علیها مستقبلا ، وتأمل الجمعیة بسرعة إصدار مرسوم تشكیل مجلس إدارة الدیوان الوطني لحقوق الإنسان حسب المادة 
  .الرابعة من القانون

  

بهدف تسلیط " الفرص والتحدیات  –نسان الدیوان الوطني لحقوق الإ" ندوة حقوقیة بعنوان  2016وقد عقدت الجمعیة في أكتوبر 
للقانون ومن ثم سرعة إنشاء الدیوان  اللائحة التنفیذیة والعمل على إحیاء المطالبة بسرعة إصدار 67/2015الضوء على قانون 

  .الوطني لحقوق الإنسان
  

 :التوصیاتالملاحظات و 

الدیوان الوطني لحقوق الإنسان حسب المادة الرابعة نحو إصدار مرسوم تشكیل مجلس إدارة توصي الجمعیة بضرورة الإسراع  .1
 .وكذلك اللائحة التنفیذیة 67/2015من القانون 

  .نوصي بتعدیل القانون لیتوافق تماما مع مبادئ باریس .2
  

  الاتفاقيات الدولية الانضمام إلىالكويت وموقفها من : خامسا 
والصكوك الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة بحقوق  الاتفاقیاتة من رغم أن دولة الكویت، كانت قد أقدمت على التصدیق على مجموع

 الاتفاقیاتالإنسان إلا أن السنوات الثلاث الماضیة لم تشهد توجه دولة الكویت نحو إعادة النظر من موقفها تجاه ما بقى من 
علقة بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة المت 1954اتفاقیة عام الدولیة دونما تصدیق وطني علیها، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك 

منظمة العمل الدولیة التي لا تزال دولة الكویت  اتفاقیاتالدولیة الأخرى والتي من بینها العدید من وغیرها من الاتفاقیات " البدون " 
  .متراخیة في عملیة الإقدام نحو التصدیق علیها
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 :التوصیاتالملاحظات و 

الدولیــة ذات الصــلة  الاتفاقیــاتالكویــت، علــى الإســراع فــي عملیــة التصــدیق علــى الجمعیــة ، وتحــث حكومــة دولــة  توصــي .1
الاتفاقیة و  بشأن وضع الأشخاص عدیمي الجنسیة الدولیة تفاقیةلا سیما الا  ، بحقوق الإنسان والتي لم تصادق علیها بعد

ایــة جمیــع الأشــخاص مــن الاختفــاء الاتفاقیــة الدولیــة لحمو  الدولیــة لحمایــة حقــوق جمیــع العمــال المهــاجرین وأفــراد أســرهم
  .القسري

تعـدیل قـانون الجـزاء  ومن بـین ذلـكتسعى نحو تنفیذ أحكام الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها أن  لدولة الكویتینبغي  .2
الــدولي  مــن العهــد 7مــن اتفاقیــة مناهضــة التعــذیب، والمــادة  4و 1للمــادتین  وفقــالتعــذیب ا الكــویتي بمــا یســتوعب تعریــف

  .ص بالحقوق المدنیة والسیاسیةالخا
  

  )البدون (  حقوق عديمي الجنسية:  سادسا
تحدیا كبیرا للحكومة الكویتیة ألف نسمة  120الذین یقدر عددهم حالیا بأكثر من ) البدون ( تشكل معاناة عدیمي الجنسیة 

الرسمي الملحوظ في حل القضیة ، وترى ومؤسسات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان في دولة الكویت لا سیما مع التباطؤ 
مشكلة إنسانیة بحتة یتطلب الأمر فیها من حكومة دولة عاما  50التي مر علیها الآن أكثر من أن مشكلة عدیمي الجنسیة  الجمعیة

نسانیا بشكل جذري ونهائيالكویت أن تعمل بشكل تشریعي وواقعي یكفل حل قضیة البدون حقو  ٕ   .قیا وا
  

الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر " باسم  2010الجهاز الحكومي الذي أسسته الدولة عام  وعلى الرغم من أن
ألفا  34كان قد أعلن منذ سنوات أن المستحقین للجنسیة الكویتیة یتجاوز عددهم  2015وتم التمدید له لمدة سنتین خلال " قانونیة 

الحق في التعلیم كحقوق الإنسان لأبسط لفترات طویلة تجنسیهم واستمر حرمانهم ألا أنه لم یتخذ أي خطوات ملموسة عملیة ل
وقد نشر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة إحصائیة مطلع ،  والعمل والرعایة الصحیة وحقوق أخرى

  .طالبا وطالبة 10748التربیة یبلغ  دیسمیر أكد فیها أن عدد الطلبة والطالبات البدون المسجلین في مدارس وزارة 
  

 فتح باب التسجیل لقبول 2017في نهایة مارس  دقرار نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الشیخ محمد الخالوتثمن الجمعیة 
لكویتي من البدون للتطوع في الجیش ا 7300كان قد تقدم نحو  2017، وبنهایة یولیو  في الجیش الكویتي البدون شریحة كبیرة من

الخاص بالجیش  32/67من قانون  29عن مشروع تم رفعه إلى مجلس الوزراء لتعدیل المادة  ، وكان الجیش الكویتي قد كشف
یجوز لوزیر الدفاع قبول غیر الكویتیین من غیر محددي " الكویتي، لتسمح بقبول غیر محددي الجنسیة بالجیش، ولتكون بصیغة 

 الدفاع قبول غي یجوز لوزیر" عن الصیغة الحالیة المراد تغییرها والتي تنص على أنه  ، عوضاً " الجنسیة بالجیش الكویتي
  ". من محددي الجنسیة بالجیش الكویتي والكویتیین

  

كما وتثمن الجمعیة الجهود الحثیثة التي قامت بها السلطات الكویتیة المعنیة بالتنسیق مع السلطات السعودیة من 
  .2017بأداء مناسك الحج خلال عام ) البدون ( من عدیمي الجنسیة أجل تسهیل قیام عدد كبیر 

  

 أملتقف دوما حجر عثرة أمام كافة الحقوق الأساسیة للإنسان البدون داخل دولة الكویت، وت" القیود الأمنیة " جدیر بالذكر أن 
هائیا ضمن خطة واضحة المعالم وبشفافیة الخطوات والإجراءات الواقعیة التي تساهم في حل هذه القضیة حلا ن اتخاذفي  الجمعیة

  .تامة أمام المجتمع الكویتي والدولي
  



 27-14صفحة                                                               

  

2017 أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكویت  

ضمنته حلولا جذریة للإشكالیة، حیث قدمته الجمعیة في شكل مشروع قانون  اكانت قد أعدت تصور  معیةونشیر هنا، إلى أن الج
  .فاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمةإلى لجنة الد

  

 :التوصیاتالملاحظات و 

نساني ینظم أوضاع الحقوق المدنیة والاجتماعیة للبدون، بما یكفل  ضرورة .1 ٕ الإسراع في عملیة إصدار قانون وطني حقوقي وا
  .رفع المعاناة الواقعیة التي یلاقونها  منذ أمد لیس بالقصیر

العهـد الـدولي مـن  24مـن المـادة  3ینبغي لدولة الكویت أن تكفل لكـل طفـل الحـق فـي الحصـول علـى جنسـیة، امتثـالا للفقـرة  .2
الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، كما ینبغي أن تضمن إعلام المتقدمین بطلبات الحصـول علـى الجنسـیة رسـمیا بأسـباب 

 .رفض منحهم إیاها، كما ینبغي إرساء إجراء إعادة النظر في هذه الطلبات
  .ا یتعلق بتنفیذ قانون الجنسیةلممارسة التمییز ضد البدون، بما في ذلك م حداأن تضع  لدولة الكویتینبغي  .3

  

  الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق : سابعا
وأقرت وكرست لهم حقوقا واعتنت بهم وأمرت برعایتهم  بالأشخاص ذوي الإعاقةاعتنت الشریعة الإسلامیة أن  تجدر الإشارة إلى

 عدة سنواتطلق الرباني سعت الكویت منذ ومن هذا المنوالتعامل معهم بالحسنى والمعروف دون الانتقاص منهم أو الاستهزاء بهم، 
الهیئة العامة "  2010لاحقا في عام  أصبحتالتي " لشئون المعاقین  الأعلىالمجلس " هیئة مستقلة باسم للعنایة بهم فأنشأت 

لة على أول دو لجمعیات النفع العام التي تعني بهم ومنحتهم الترخیص لذلك، بل وكانت  الأبوابوفتحت "  الإعاقةلشئون ذوي 
إصدار دولة الكویت ، وكان آخر هذه التشریعات  الإعاقةذوي حقوق الأشخاص قوانین ل شرعت وسنتمستوى الوطن العربي 

متضمنا موافقة  2013لسنة  35قد صدر القانون رقم  2013وفي عام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شأن  )8/2010(قانون لل
  .مع تحفظها على بعض المواد یة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةدولة الكویت على الانضمام إلى الاتفاق

  

 08/2010أبرز ملاحظات الجمعية وتوصياتها بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

 .من الاتفاقیة 2خلت أحكام القانون من تعریف التمییز على أساس الإعاقة مثلما عرفته المادة  .1

 .من الاتفاقیة بشأن تعریف المبادئ العامة 3المادة خلت أحكام القانون من ما یقابل  .2
قصرت أحكام القانون نطاق تطبیقه على المواطنین وأبناء المواطنة الكویتیة المتزوجة من غیر الكویتي وجعلت  .3

من الاتفاقیة  3من المادة ) ب(الاستثناء یخص ذوي الإعاقة من غیر الكویتیین ، وهذا یتعارض مع نص الفقرة 
 .من الاتفاقیة ذاتها 5عل من عدم التمییز مبدأ عام من مبادئ الاتفاقیة وكذا المادة والذي یج

یضمن القانون الحقوق المدنیة والسیاسیة للأشخاص ذوي الإعاقة ، في حین أنه لم ینص على حمایة حقوقهم  .4
 .من الاتفاقیة 4الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفقا لنص المادة 

 7و  6واد خاصة كمبادئ عامة لحقوق النساء والأطفال من ذوي الإعاقة وفقا لإطار المادتین خلا القانون من م .5
 .من الاتفاقیة

 .من الاتفاقیة بشأن الحق في الحیاة 10خلا القانون من ثمة حكم خاص یقابل نص المادة  .6

ات والاتصال الجدیدة خلا القانون من النص على تمكین ذوي الإعاقة من الوصول إلى تكنولوجیا ونظم المعلوم .7
 .من الاتفاقیة 9، في حین أن الحصول على المعلومات مبدأ عام وفقا لما قررته المادة 
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 .من الاتفاقیة فیما یتعلق بالمساواة في نطاق الأهلیة القانونیة 12خلا القانون مما یقابل المادة  .8

من الاتفاقیة ، كذلك الحال  13دة خلا القانون من نص صریح شأن اللجوء إلى القضاء مثلما تتناوله الما .9
 .من الاتفاقیة 14بالنسبة للحریة والأمن وفقا لحكم المادة 

خلت أحكام القانون من نص خاص بحریة التنقل خلا القانون من ثمة نص یناهض ویحظر التعذیب أو العقوبة  .10
الصدد من أحكام وینطبق الأمر من الاتفاقیة بهذا  15القاسیة أو اللإنسانیة أو المهینة مثلما أوردته المادة 

من الاتفاقیة بشأن عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء وحمایة السلامة الشخصیة  16كذلك على المادة 
 .من الاتفاقیة 17التي كفلتها المادة 

 .من الاتفاقیة 18خلت أحكام القانون من نص خاص بحریة التنقل والجنسیة مثلما تناولتها أحكام المادة  .11

خلت أحكام القانون من النص صراحة على إتاحة حریة الرأي والتعبیر والحصول على المعلومات للأشخاص  .12
من الاتفاقیة ، وكذلك الحال بالنسبة لاحترام الخصوصیة  21ذوي الإعاقة مثلما أكدت علیه أحكام المادة 

 .اقیةمن الاتف 23و  22واحترام البیت والأسرة حیث تنص على وجوبهما المادتین 

تلتزم الحكومة بتقدیم الخدمات :  من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون كالتالي ) 9(تعدیل المادة  .13
التعلیمیة والتربویة والوسائل التعلیمیة للأشخاص ذوى الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرین في التعلیم ، مع 

بات التیسیریة اللازمة ، وتوفیر الكوادر التربویة والمهنیة مراعاة الاحتیاجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتی
المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادیة والمعنویة ، ویراعى في جمیع الاختبارات التعلیمیة 
والمهنیة أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومیة أو الأهلیة حقوق واحتیاجات الأشخاص ذوى 

ة ، وتلتزم الحكومة بتوفیر الوسائل السمعیة والمرئیة اللازمة والضمانات الكافیة لخلق مناخ مقبول الإعاق
لمساعدتهم على استكمال تعلیمهم كما تتكفل وزارة التربیة بتكالیف الاختبارات الخاصة بتقییم بطیئي التعلم 

  .العمل بهذا القانونعلى أن تلتزم  بتوفیر المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاریخ 
تتخذ الحكومة كافة الترتیبات : من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون كالتالي ) 10(تعدیل المادة  .14

الإداریة والتنظیمیة الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة وبطیئي التعلم في مراحل التعلیم العام 
یتناسب مع قدراتهم الحسیة والبدنیة والعقلیة مما یؤهلهم للاندماج المختلفة ضمن مناهج تعلیمیة وتأهیلیة بما 

 . في المجتمع والعمل والإنتاج 

بحیث یضم المجلسین رئیس وممثل عن كل جمعیة ونادي متخصص )  52( و )  49( تعدیل المادتین  .15
 . بالإعاقة 

 .    د الدماء ووضع ضوابط الاختیار، لتعطى الفرصة لتجدیهاأو تغییر  ؤهابحیث یتم إلغا)  58( تعدیل المادة  .16

لغاء بعض الشروط المتشددة للحصول على الامتیازات  .17 ٕ  .تخفیف وا

 .لیتمكن المعاق حركیا للتواصل الاجتماعي 20إضافة المنازل الخاصة للمادة  .18

 ). 40( إضافة الأخت والأخ أو الابن أو البنت للمادة  .19

 .منها تعدیل وضع المعاقتوسعة الغرض من منحة بنك التسلیف لتكون الغرض  .20
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إن الجمعیة إذ : أبرز ملاحظات الجمعية وتوصياتها بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت 
من أجل تنفیذ كافة التزاماتها یهمها فیما یلي، تعداد أبرز ملاحظاتها وتوصیاتها الموجهة إلى حكومة دولة الكویت 

  :اص ذوي الإعاقةتجاه الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخ
  

تلاحظ الجمعیة وجود بیروقراطیة یواجهها العدید من الأشخاص ذوي الإعاقة عند مـراجعتهم للهیئـات والمؤسسـات  .1
 .الحكومیة لانجاز بعض معاملاتهم

تحث الجمعیة السلطة التنفیذیة وتشجعها على ضرورة تفعیل كافة مواد ونصوص لاتفاقیة الدولیة لحقوق  .2
نشاء مستشفى خاص الأشخاص ذوي الإعا ٕ قة بالشكل المطلوب لاسیما فیما یتعلق بشأن توظیفهم وعلاجهم وا

 .بهم

تلاحظ الجمعیة أن هناك تعدیا واضحا من قبل المجتمع على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن استخدام  .3
 .مواقف السیارات الخاصة بهم بلا مبالاة ولا عقوبات رادعة مفعلة 

 .نیة على ضرورة توفیر مترجم للغة الإشارة في كافة مرافق الدولةتحث الجمعیة الجهات المع .4

تلاحظ الجمعیة ضعف الثقافة المجتمعیة سواء في طرق وأسالیب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة  أو تفهم  .5
 .قضایاهم وحقوقهم والاهتمام بها

م بالأشخاص ذوي الإعاقة وتأهیلهم تلاحظ الجمعیة أن هناك ندرة في الحملات والأنشطة التي تهدف إلى الاهتما .6
 .مجتمعیا ومهنیا

تلاحظ الجمعیة قلة عدد المدارس والمعاهد المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بأعدادهم التي فاقت  .7
 .خمسین ألف معاق

تحث الجمعیة الجهات المختصة على الارتقاء بمستوى الرعایة في المدارس الموجودة وتهیئتها بالشكل المطلوب  .8
 ".التوحد " وتحدیدا فیما یخص مرضى 

تحث الجمعیة الحكومة وتشجعها على ضرورة السماح لغیر الكویتیین والبدون بالالتحاق بالمدارس الحكومیة  .9
الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما تعتبره الجمعیة تمییزا مخالفا للاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي 

 .یتي للجوء للمدارس الخاصة التي تعني بهذه الشریحة وهي مكلفة وباهظة جداالإعاقة، مما یضطر غیر الكو 

لاحظت الجمعیة عدم تنفیذ الهیئة العامة لشئون المعاقین بعض الأحكام القضائیة النهائیة واجبة النفاذ والصادرة  .10
 .لصالح بعض الشاكین ضد الهیئة

للجنة الحقوق المدنیة والسیاسیة ولجنة الحقوق  تؤكد الجمعیة على ضرورة الاسترشاد بالملاحظات الختامیة .11
الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة بالأمم المتحدة وخصوصا فیما یتعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملیة 

 .التعلیمیة

وي تحث الجمعیة الهیئة العامة لشئون المعاقین بضرورة مراعاة المعاییر الدولیة تصنیف درجة إعاقة الأشخاص ذ .12
 .الإعاقة



 27-17صفحة                                                               

  

2017 أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكویت  

رفع مستوى التنسیق بین الهیئة العامة لشئون المعاقین ومؤسسات المجتمع المدني المعنیة بمتابعة قضایا حقوق  .13
 .الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمة بحقوقهم

تحث الجمعیة حكومة دولة الكویت على سحب تحفظاتها على بعض مواد الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص  .14
  .لتي لا تتعارض مع الشریعة الإسلامیةذوي الإعاقة ا

) 08/2010(تؤكد الجمعیة على ضرورة الالتزام بتصنیف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة التي حددها القانون  .15
 )عقلیة  –بصریة  –سمعیة  –حركیة بدنیة ( الذي قسمها  إلى أربع فئات هي 

في الشكاوى والتظلمات التي تُرفع إلى  تحث الجمعیة الحكومة الكویتیة وتشجعها على ضرورة أن وقف البت .16
اللجنة الطبیة التشخیصیة عبر آلیة التصویت أو التوصیات واستبدالها بآلیة أخرى تعتمد على التشخیص الطبي 

 .من قبل أطباء متخصصین

في شأن إنشاء منح ) 08/2010(من قانون ) 68(تشجع الجمعیة الجهات المعنیة بضرورة تفعیل المادة  .17
 .لتفتیش والضبطیة القضائیة للجنة أصدقاء المعاقین صلاحیات ا

  .ضرورة توفر وظیفة مترجم الإشارة في كافة الوزارات وفي مجلس الأمة .18
ضرورة مساواة المرأة المعاقة بالرجل المعاق في كل الامتیازات التي یحصل علیها ، مع ضرورة تعدیل القوانین  .19

  . كافة القوانین التي تتعارض مع هذه التوصیة
ینبغي تمكین الأشخاص ذوى الإعاقة من الموظفین المنتمین لمؤسسات المجتمع المدني والمدعوین للمشاركة  .20

یة أو الخارجیة من الحصول على حق التمثیل بالمهمات الرسمیة وتسهیل إجراءات التفرغ لهذه بالمؤتمرات الداخل
  .المهمات والمؤتمرات والأنشطة المختلفة من قبل كافة مؤسسات الدولة 

 .توفیر مكتب للأشخاص ذوي الإعاقة في كل وزارة لتسهیل إجراءاتهم ومعاملاتهم .21

  .ابنته لدى الجهة المسئولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة بدولة الكویت إلزام ولى أمر المعاق بتسجیل ابنه أو .22
  .من المهم إنشاء أقسام خاصة بالكتب والمراجع والبحوث الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مكتبات الدولة .23
 تشجع الجمعیة على إصدار قانون یلزم وزارة التربیة بوضع جدول زمني قریب الأجل لدمج الطلبة ذوو الإعاقة .24

بمدارس التعلیم العام حسب نوع الإعاقة مع تهیئة المدارس لهذا الغرض والاستفادة من تجارب الدول ورأي 
الخبراء بهذا المجال مع إدراج الدمج التعلیمي ضمن إستراتیجیة الوزارة ، وتأهیل البیئة المحیطة بالطلبة ذوي 

 .الإعاقة 

 .ومدها بالكوادر التربویة المتخصصة اللازمةتوصي الجمعیة بضرورة إنشاء كلیة التربیة الخاصة  .25
عادة تأهیل  .26 ٕ تحث الجمعیة الجهات المعنیة بوزارة الشئون الاجتماعیة والعمل على ضرورة العمل على تأهیل وا

  .في مشروع وطني إنتاجي وتسویق هذا الإنتاج وفتح مراكز تأهیلیة مسائیة لهم 18المعاقین ذهنیا بعد سن 
رة إشهار الجمعیات التي تعنى بالأشخاص ذوى الإعاقة لا سیما تلك لا تزال تحت تشجع الجمعیة على ضرو  .27

 .الإشهار مع ضرورة توفیر الدعم والمقر للجمعیات القائمة وتلك التي تحت الإشهار

نشاء مشروع وطني وحملة إعلامیة للوقایة من الإعاقة ضمن ضوابط الشریعة  .28 ٕ توصي الجمعیة بضرورة دعم وا
  .الإسلامیة



 27-18صفحة                                                               

  

2017 أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكویت  

ع الجمعیة على ضرورة منح الجنسیة الكویتیة لأم المعاق المطلقة والتي قضت المدة المحددة للحصول علیها تشج .29
  . وأهمل طلیقها إبداء الرغبة بالحصول على الجنسیة الكویتیة

من قانون الجنسیة الكویتي لتتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومنح كتاب  2ینبغي تعدیل المادة  .30
  . امله الكویتي لابن المواطنة الكویتیة مدى الحیاةمع

 

  نحقوق العمال المهاجري:  ثامنا
وبشكل غیر مسبوق تجاه الوافدین بشكل عام والعمال المهاجرون بشكل  2017لاحظت الجمعیة تنامي خطاب الكراهیة خلال عام 

والجمعیة إذ جنسیة والذي یصل أحیانا إلى ازدراء الوافدین ، خاص كما لاحظت ارتفاع وتیرة اللغة القائمة على التمییز القائم على ال
تبــدي أســفها الشــدید علــى هــذا الــنهج الغریــب علــى المجتمــع الكــویتي لتؤكــد علــى ضــرورة نشــر خطــاب التســامح والعــدل والمســاواة 

  .والإنصاف وهي أخلاقیات أصیلة في المجتمع الكویتي وتؤصلها الشریعة الإسلامیة والدستور الوطني
  

  عمال وعاملات المنازل
في شأن العمالة المنزلیة والذي كان مطلبا حقوقیا وطنیا ودولیا لعدة سنوات ،  2015لعام  68صدور القانون رقم  2015شهد عام 

الجمعیة تثمن إصدار القانون وتشجع الحكومة على ضرورة أن یتم تنفیذ كافة نصوصه لتشكل واقعا جدیدا ومغایرا بالنسبة لعمـال و 
 .املات المنازل تلافیا للانتهاكات التي یتعرضون لهاوع

 

  بالقطاع الأهلي العمال
الكویت من قائمة الدول التي علیها ملاحظات في دولة  خروج 2016النصف الأول من  في قد أعلنتمنظمة العمل الدولیة كانت 

تطبیق تشریعات حمایة من خلال ات العمالیة مجال العمل، وسط إشادة من جانب المنظمة بجهود الكویت في الحفاظ على المكتسب
   .العمال وفق المعاییر الدولیة

  

أحـد أكثـر القضـایا تعقیـدا ،  وهـي تمثـلمشـكلة كبـرى وتحـد كبیـر فـي الكویـت  المهـاجرینانتهاكات حقوق العمـال  تمثلهذا ولا زالت 
العمـل فـي القطـاع  ورغـم إقـرار قـانونعـدد السـكان  ثـيثلتشكل حـوالي  التي المهاجرةكون الكویت تعتمد اعتمادا كبیرا على العمالة 

ورغم ، عف مراقبة آلیات تنفیذ القانون بسبب ض المهاجرین بعض الانتهاكات قائمة بحق العمالإلا أنه لا تزال  2010الأهلي عام 
بلاغـات "  سیما فیمـا یخـص وقف الانتهاكات بحق العمال المهاجرین ولاعدة إجراءات في سبیل الهیئة العامة للقوى العاملة اتخاذ 

  .إلا أنه لا زال هناك العدید من الانتهاكات التي تقع على العمال المهاجرین" التغیب الكیدي 
  
ألف عامل في الكویت  322قطاع الدراسات والبحوث في مجلس الأمة عن وجود ملیون و التي أشرف علیها إحدى الدراسات ینتب

  .من نسبة العمالة الموجودة بالكویت%  73وهؤلاء یشكلون حوالي  لبهم ضحایا تجار الإقاماتیعتبر من فئة العمالة الهامشیة وأغ
 

تبعـا لطبیعـة وجنســیة العامـل وذلـك مثــل  المهــاجرةات الإنســانیة بحـق العمالـة نتهاكـ، یلاحـظ تعــدد أشـكال الاوبشـأن العمــل القسـري 
رغم صدور عدة قرارات تمنع  درجة مئویة أو أكثر 50ة تصل إلى إجبار العمال على العمل في الأماكن المكشوفة في درجات حرار 

جبــار العمـال علــى التوقیـع علــى  وافتقـار، هـذا الفعـل وتجرمــه  ٕ أمــاكن العمـل أحیانــا لقواعـد واشــتراطات السـلامة والصــحة المهنیـة، وا
یــداعهم الســجون فــي بعــض الأحیــان وخ لاســتخدامها" كمبیــالات"أوراق بیضــاء  ٕ اصــة شــركات التاكســي الجــوال فــي الضــغط علــیهم وا

ذا مـا تعـرض هـؤلاء العمـال للإسـاءة أو ولاسـیما وثـائق السـفر الأوراق الرسـمیة الخاصـة بالعمـالكثیر من أرباب العمل ب واحتفاظ ٕ ، وا
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الكفــلاء  الســعي لنیــل حقــوقهم أو تعــدیل أوضــاعهم نظــرا لظــروف العمــل وقســوة ظــروف المعیشــة فــإن باســتطاعةوحــاولوا  الاســتغلال
 .ل ومن ثم تسفیرهم بموجب القانونئذ اتهامهم بالهرب من العمعند

    

في تأشیرات  الاتجارفي الإقامات، فمن الواضح أن ممارسات  الاتجاركما تعلن الجمعیة عن مخاوفها الكبیرة، إزاء تنامي حالات 
مبالغ لة للعامل الأجنبي الذي ربما یدفع العمل أصبحت توفر أرباحا كبیرة على المتاجرین فیها، إذ بوسع تجار الإقامات بیع الكفا

لعمل ومن ثم یعمل بشكل غیر كي یحصل على إذن احسب جنسیة العامل دینار  3000 إلىدینار  1500بین  تتراوحمالیة 
كفیل آخر تصل في بعض الأحیان لمبلغ  إلىیأخذ من العامل مبالغ مالیة نظیر التحویل  الإقاماتبل أن بعض تجار ، مشروع

رغامهم على ینار، د 700 ٕ لغاء عطلاتهم وا ٕ كما أنه بمقدور أرباب العمل عدم دفع مرتبات العمال ومطالبتهم بساعات عمل أطول، وا
القیام بأعمال لا تنص علیها العقود المبرمة معهم لا سیما في ظل عدم وجود إجراءات عقابیة رادعة لهؤلاء مثل تقدیمهم للقضاء 

  .لمزایدات الحكومیةوحرمانهم من دخول المناقصات وا
 

وترحیل  إبعاد، فقد لاحظت الجمعیة بناء على الرصد الدوري والشكاوى التي تردها تنامي ظاهرة  أما بشأن الإبعاد القسري للعمالة
ن أن وأنها عمالة هامشیة دو  الإقامةالعمال من قبل عملیات الدهم التي قامت بها الداخلیة تحت ذریعة مخالفتهم لقانون  أعداد كبیرة

وكــأنهم  والإبعــادتلاحـق الكفــلاء الـذین تســببوا بجلــب تلـك العمالــة والمتـاجرة بهــم ورمــیهم علـى قارعــة الطریـق لیلاقــوا مصــیر الترحیـل 
  .ما یدل على انتهاك واضح وتعسف في تطبیق القانون واستخدامه بمعاییر مزدوجة الأضعفالحلقة 

  

 –مـن وجهـة نظـر الجمعیـة  –لا ترتقـي  ولأفعـال بسـیطة للغایـةدون حكـم قضـائي كما لاحظت الجمعیة ارتفاع وتیرة إبعاد الأجانب 
 .سببا في الإبعاد فضلا أن یكون هذا الإبعاد بعیدا عن المنظومة القضائیة بدرجاتهالأن تكون 

  

 :التوصیاتالملاحظات و 

بل وتطالب بألا یتم إبعاد أي  تشجع الجمعیة الحكومة وتوصیها بضرورة أن تخضع قرارات الإبعاد الإداري لسلطة القضاء .1
 .أجنبي عن الكویت إلا بحكم قضائي نهائي

مع البروتوكولین الدولیین الملحقین  مواءمة واتساق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین وصي بضرورةن .2
 .باتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة

 .قانون لتجریم كافة أنواع العنف المنزلي بمعناه الشمولي نوصي السلطتین بضرورة إصدار .3

ستبداله بنظم إجرائیة میسرة، إعمالا في ذلك مناسب إلغاء نظام كفالات العمل واستتباعا لذلك ترى الجمعیة أیضا أنه من الوا .4
  ).U.P.R(ق الإنسان لحقو  الاستعراضيلما تعهدت به دولة الكویت طوعیا في سیاق مناقشة تقریر دولة الكویت الدوري 

حقوقي  انتهاك، لما فیها من بالإقامة الاتجاركما تجدر الإشارة إلى حتمیة وضع آلیة تشریعیة تتیح القضاء على جرائم  .5
نساني جسیم ٕ   .وا

  .الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهمالحكومة الكویتیة للانضمام إلى الجمعیة  وتدعوكما  .6
الدولي  بالحقوق المحددة في العهدعلى أراضیها أن تضمن تمتع جمیع الأشخاص الموجودین كما وینبغي لدولة الكویت  .7

  .الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
ها إنشاء قاعدة بیانات لجمع ینبغي ل ، كمابحق عمال وعاملات المنازل أن تجرِّم أعمال العنف المنزلي  لدولة الكویتینبغي  .8

 .ات وافیة عن حالات العنف المنزليمعلوم
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 یمكن من خلالها مراقبةأن تُنشئ آلیة لها ینبغي كما  ، عمال وعاملات المنازلكفل احترام حقوق تأن  لدولة الكویتینبغي  .9
لیة ، وألا تعتمد هذه الآ وتعاقب علیهاما یواجهونه من انتهاكات تحقق فیأن و  ، مدى احترام أرباب العمل للتشریعات واللوائح

  .عن هذه الانتهاكاتلإبلاغ لعلى مبادرة العمال أنفسهم  كلیااعتمادا 
  

  أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز: تاسعا 
إذ تتكدس أعداد كبیرة أن معظم المخافر ومراكز التوقیف والاحتجاز غیر ملائمة للمعاییر الدولیة والإنسانیة،  إلى تشیر الجمعیة

صغیرة سیئة التهویة ، مما یدلل على أن ملف المخافر ومراكز التوقیف یحتاج إلى إعادة نظر من قبل من الموقوفین في غرف 
  .لوزارةوزارة الداخلیة للوقوف ضد منتهكي حقوق الإنسان من منسوبي ا

  

والصكوك الدولیة مواثیق بأحكام الدستور والتشریعات الوطنیة، وكذا ال الالتزامالضوء، على أهمیة  وترى الجمعیة ضرورة تركیز
بشأن تنظیم ورعایة حقوق السجناء والمحتجزین، وترى الجمعیة أیضا بضرورة السماح لجمعیات حقوق الإنسان الصادرة خصیصا 

  .ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة بزیارة مراكز التوقیف والمؤسسات الإصلاحیة سواء زیارات دوریة أو أخرى مفاجئة
د على ضرورة فصل الإدارة العامة للأدلة الجنائیة والإدارة العامة للتحقیقات عن وزارة الداخلیة واتخاذ الإجراءات كما نطالب ونؤك

وتشیر الجمعیة إلى بعض الحالات التي یمنع فیها المحبوسین على ذمة التحقیق شریعیة التي تتطلبها عملیة الفصل ، الدستوریة والت
 .ذویهم بزیارتهمل أو السماح محامییهم من الاتصال بذویهم أو

  

 :التوصیاتالملاحظات و 

نشعر بالقلق من أوضاع المخافر ومراكز التوقیف في الكویت لا سیما وأن معظمها لا یلائم المعاییر الإنسانیة إذ تتكدس  .1
 .2014ي أبریل أعداد كبیرة من الموقوفین في غرف صغیرة سیئة التهویة ، وهو ما أكدته لجنة حقوق الإنسان البرلمانیة ف

نطالــب الحكومـــة بـــالالتزام بأحكـــام الدســـتور والتشـــریعات الوطنیـــة والصـــكوك الدولیـــة بشـــأن تنظـــیم ورعایـــة حقـــوق الســـجناء  .2
 .والمحتجزین

ینبغي للحكومة أن تسمح للمنظمات الحقوقیة بزیارة مراكز التوقیف والمؤسسات الإصلاحیة سـواء زیـارات دوریـة أو أخـرى  .3
 .مفاجئة

د علـــى ضـــرورة فصـــل الإدارة العامـــة للأدلـــة الجنائیـــة والإدارة العامـــة للتحقیقـــات عـــن وزارة الداخلیـــة واتخـــاذ نطالـــب ونؤكـــ .4
 .الإجراءات الدستوریة والتشریعیة التي تتطلبها عملیة الفصل

 .ینبغي لدولة الكویت أن تكفل احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء احتراما كاملا .5

واتـي اعتـرف فیهـا  2014فـي أبریـل  أحد أبـرز مسـئولي وزارة الداخلیـةتبدي الجمعیة تخوفها وقلقها الشدید من تصریحات  .6
 .بأن أفراد المباحث یقومون بضرب المحتجزین أثناء عملیات التحقیق معهم

والتي تنص ) 31(لمادة رقم بضرورة إعمال أحكام الدستور المقررة بهذا الشأن، والتي على رأسها، حكم ا توصي الجمعیة .7
لا یجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتیشه أو تحدیـد إقامتـه أو تقییـد حریتـه فـي الإقامـة أو التنقـل إلا وفـق "على أن 

والتي تنص على ) 34(وكذا حكم المادة رقم . بالكرامة ةالإحاطولا یعرض أي إنسان للتعذیب أو للمعاملة . أحكام القانون
ویحظـر . برئ حتى تثبت إدانتـه فـي محاكمـة قانونیـة تـؤمن لـه فیهـا الضـمانات الضـروریة لممارسـة حـق الـدفاعالمتهم "أن 

  . إیذاء المتهم جسمانیا أو معنویا



 27-21صفحة                                                               

  

2017 أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكویت  

العالمي علان أحكام الإ، 1962لسنة  26بأحكام قانون تنظیم السجون رقم  الالتزامكما تؤكد الجمعیة على ضرورة وحتمیة  .8
علانة بهذا الصدد، المقرر  لحقوق الإنسان ٕ اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من و  القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، وا

الاتفاقیـــة الدولیـــة للقضـــاء علـــى جمیـــع أشـــكال التمییـــز و  ،أو العقوبـــة القاســـیة أو اللاإنســـانیة أو المهینـــة ضـــروب المعاملـــة
المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الدولیة مجموعة المبادئ و  ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةو  ،العنصري

، الدنیا لمعاملة السجناء الدولیة القواعد النموذجیةو  ،)1988(الذین یتعرضون لأي شكل من   أشكال الاحتجاز أو السجن 
عــرض للتعــذیب المتعلــق بحمایــة جمیــع الأشــخاص مــن الت الــدولي الإعــلانو  ،الأساســیة لمعاملــة الســجناء الدولیــة المبـادئو 

لقواعد سلوك الموظفین المكلفین  الدولیة مدونةوال ،وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة
  .المیثاق العربي لحقوق الإنسانو  ، بإنفاذ القوانین

  .احتراما كاملا السجناءأن تكفل احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة لدولة الكویت ینبغي  .9
  

  المرأةحقوق : عاشرا
بالقضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال التمییـــز ضـــد المـــرأة التابعـــة  ةالمعنیـــمـــن لجنـــة الأمـــم المتحــدة خبیـــرات  أربـــعتــزور دولـــة الكویـــت حالیـــا 

یــت وســیلتقي اســتجابة لــدعوة حكومــة دولــة الكو  2016دیســمبر  15-6للمفوضـیة الســامیة لحقــوق الإنســان وذلــك فــي الفتــرة مــا بــین 
الفریق خلال زیارته مجموعة كبیرة من المسئولین الحكومیین والمجتمع المدني بهدف دراسة القضایا المتعلقة بالتمییز ضد المرأة في 
دولة الكویت لا سیما في المجالات السیاسیة والعامة وكذلك المجالات الاقتصـادیة والاجتماعیـة والأسـریة والثقافیـة وكـذلك مواضـیع 

والسلامة ، وقد حضرت الجمعیـة أحـد لقـاءات الفریـق مـع المجتمـع المـدني وعرضـت وجهـة نظـر الجمعیـة حـول إلغـاء كافـة  الصحة
  .أشكال التمییز ضد المرأة بما لا یتعارض مع الشریعة الإسلامیة والدستور الوطني

  

 یةملامح تعزیز مبدأ المساواة في إطارها العام في الدستور الوطني والشریعة الإسلام

لقــد اعتنــى الدســتور الكــویتي والشــریعة الإســلامیة بتعزیــز مبــدأ المســاواة فــي إطارهــا العــام بــین المــرأة والرجــل ، فقــد كــرس الدســتور 
الناس سواسیة في الكرامة الإنسانیة وهـم متسـاوون لـدى القـانون " التي تنص على أن )  29( الوطني مبدأ المساواة في المادة 

وقـد عـزز القـرآن الكـریم مبـدأ "  لعامة لا تمییز بینهم في ذلك بسـبب الجـنس أو الأصـل أو اللغـة أو الـدینالحقوق والواجبات ا في
أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا  یا "المساواة فقد االله تعالى في سورة سمیت بسورة النساء 

 ". .. وبث منهما رجالا كثیرا ونساء
  

التي تتقلدها إن تكریس مبدأ المساواة بین المرأة والرجل في الإطار العام یبدو واضحا من خلال النظر في الوظائف العامة فوواقعیا 
  .كانت حكرا في الماضي على الرجل وغیرها والتي، فضلا عن وجود المرأة في الشرطة المرأة في الدولة 

  

  التطورات الواقعیة
  - :واقعیة طرأت على إلغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة ومنها تؤكد الجمعیة على أن ثمة تطورات 

لمـا تعهـدت بـه دولـة الكویـت فـي خطتهـا الإنمائیـة  في شأن إنشاء محكمة الأسرة تتویجـا) 12/2015( إصدار قانون رقم  .1
 .2010لسنة ) 9(، الصادرة بموجب القانون رقم )2014-2013، 2011-2010(للأعوام 

لتلقـي شــكاوى العنـف الأسـري والمنزلـي ضـد المــرأة، الأمـر الـذي یعـزز سـبل الانتصــاف " المجتمعیـة الشـرطة " تفعیـل دور  .2
 .القانوني لضحایا العنف المنزلي من النساء
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 .ألف 45ألف دینار بدلا من  70رفع قیمة القرض الإسكاني للمرأة الكویتیة المتزوجة من غریر كویتي إلى  .3
   

حول مستوى تنفیذ دولة الكویت للاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد أبرز ملاحظات الجمعیة وتوصیاتها 
  المرأة

إن الجمعیة إذ تبدي ملاحظتها وتوصیاتها في شأن تنفیذ دولة الكویت لبنود الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال 
التحفظ على بنود لموقف الرسمي لدولة الكویت في ا تأییدعلى موقفها الراسخ في التمییز ضد المرأة ، لیهمها أن تؤكد 

التي الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة أو غیرها من الاتفاقیات والبروتوكولات و نصوص و 
  - :الجمعیة  وتوصیات ملاحظته، وفیما یلي تتعارض إجمالا أو تفصیلا مع الشریعة الإسلامیة والدستور الوطني

 

ث الجمعیة الدولة على ضرورة نشر الاتفاقیة وملاحظات اللجنة المعنیة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة تح .1
على جمیع وزارات الدولة ومجلس الأمة والسلطة القضائیة وعلى كافة شرائح المجتمع من أجل ضمان التوعیة بها 

 .وتنفیذها ، حیث تلاحظ الجمعیة قصورا في هذا الجانب

  .نوصي السلطتین بضرورة إصدار قانون لتجریم كافة أنواع العنف المنزلي بمعناه الشمولي .2
تؤكد الجمعیة على ضرورة إصدار قانون یضمن المساواة بین المرأة والرجل على أن یتضمن تعریفا للتمییز ضد المرأة  .3

 .لشریعة الإسلامیةمن الاتفاقیة ، على ألا یتعارض في أي من مواده مع ا) 1(وذلك وفقا للمادة 

تحث الجمعیة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة على ضرورة إعادة النظر في كافة القوانین واللوائح لتعدیل أو إلغاء الأحكام  .4
 .منها بما لا یتعارض مع الشریعة الإسلامیة) 2(التمییزیة القائمة من أجل ضمان تطبیق أحكام الاتفاقیة وفقا للمادة 

نه لا زالت المرأة البدون تعاني من التمییز ضدها وضد أبنائها في الحق في التعلیم والعمل والرعایة تلاحظ الجمعیة أ .5
 .والصحیة والحق في الحصول على جواز سفر للتنقل عند الحاجة

نوصي السلطتین بضرورة معالجة الأوضاع الإنسانیة للمرأة البدون ورفع التمییز ضدها بمنحها كافة حقوقها المدنیة  .6
 .السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةو 

تشجع الجمعیة الجهات المختصة على ضرورة إجراء التعدیلات اللازمة والكفیلة بضمان تیسیر إجراءات تقدیم الشكاوى  .7
 .من قبل النساء ضحایا التمییز مع ضمان تقدیم المساعدة القانونیة اللازمة لهن

بدورات تدریبیة متخصصة لأفراد الشرطة والمحامین العامین والقضاة  تحث الجمعیة الجهات المختصة على ضرورة القیام .8
س ضد المرأة من أجل ضمان العقوبة علیه َ مار ُ  .بشأن التحقیق الفعال في أعمال العنف الذي قد ی

تطالب الجمعیة وعلى وجه السرعة السلطات المعنیة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفیلة بضمان خضوع النساء لإشراف  .9
  .ات في كافة أماكن ومراحل الاحتجاز، لضمان عدم تعرضهن للتحرش الجنسي أو العنفحارس

توصي الجمعیة الحكومة الكویتیة بضرورة وأهمیة تخفیف صرامة معاییر إثبات الإكراه على ممارسة البغاء ، بالإضافة  .10
 .الاتجار بالبشر والبغاء القسريإلى السماح  بمنح تصاریح إقامة لأسباب إنسانیة للنساء غیر المواطنات من ضحایا 

أن تعید النظر في قانون الجنسیة من أجل ضمان المساواة بین المرأة والرجل في شأن تمكین المرأة ینبغي لدولة الكویت  .11
 .الكویتیة من منح جنسیتها لأبنائها وزوجها غیر الكویتي أسوة بالرجل

بشأن العمل في  06/2010جراء التعدیلات اللازمة على قانون توصي الجمعیة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بضرورة إ .12
) 111/1958(القطاع الأهلي من أجل حظر التمییز المباشر وغیر المباشر وفقا لأسس اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 

 .فیما یتعلق بجمیع جوانب العمل
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رأة وخصوصا المرأة ذات الإعاقة من التعقیم تحث الجمعیة الجهات المعنیة بدولة الكویت على إصدار قانون یحمي الم .13
 .القسري أو الإجهاض

من العهد الدولي الخاص  25من المادة ) ب ( على الفقرة  هاسحب تحفظتحث الجمعیة دولة الكویت على ضرورة  .14
أة فیما بالحقوق المدنیة والسیاسیة أسوة بسحب تحفظها المماثل من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المر 

 .في الانتخاب والترشحالمرأة یتعلق بحق 

في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مواد خاصة كمبادئ عامة ) 08/2010(تلاحظ الجمعیة خلو القانون رقم  .15
 .من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 7و  6لحقوق النساء من ذوي الإعاقة وفقا لإطار المادتین 

ة بضرورة مساواة المرأة المعاقة بالرجل المعاق في كل الامتیازات التي یحصل علیها، مع ضرورة تعدیل توصي الجمعی .16
 .كافة القوانین التي تتعارض مع هذه التوصیة

سنة، حتى لا نقع بالتمییز بین 21سنة بدلا من 40برفع سن المطلقة إلى  نوصي ، 2/2011وبشأن قانون الإسكان  .17
 .طلقة من كویتيالمطلقة من أجنبي والم

 100برفع قیمة القرض الإسكاني إلى  نوصيفي أحد بنوده،  3/2011وأما ما جاء في قانون بنك التسلیف والادخار  .18
ویكون مناصفة بین المطلقات من نفس  ك للكویتیة المطلقة والأرملة من أجنبي ،والمطلقة والأرملة من كویتي،.د ألف

  .ق العدالة والمساواة من دون تفضیل فئة على أخرى الرجل الأجنبي ولدیهم أبناء، حتى نحق
  

  الطفلحقوق : عشر حادي
،   2016في شهر ینایر  في شأن حقوق الطفل 2015لسنة  21للائــحة التنفیذیة للقانون رقم امجلس الوزراء تثمن الجمعیة اعتماد 

قــانون الأحـــداث الجدیـــد  قـــة مجلــس الأمـــة علــى تعـــدیلمواف لتــثمنوالجمعیــة إذ تشـــید بقــانون الطفـــل ولائحتــه التنفیذیـــة بشــكل عـــام ، 
ــادر فـــي  111/2015 القــــانون بمـــا یتوافـــق مـــع عامـــا  18ســــن الحـــدث إلـــى  عـــودةفیمـــا یخـــص  لا ســـیما 2015دیســـمبر  31الصـ

  .في شأن حقوق الطفل 21/2015
  

 :التوصیاتالملاحظات و 

من العهد الدولي  24من المادة  3تثالاً للفقرة ینبغي لدولة الكویت أن تكفل لكل طفل الحق في الحصول على جنسیة، ام .1
كمـا ینبغـي أن تضـمن . الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، وأن تُنهي التمییز بین الرجل والمرأة في مسألة نقـل الجنسـیة

النظـر إعلام المتقدمین بطلبات الحصول على الجنسیة رسمیاً بأسباب رفض منحهم إیاها، كما ینبغي إرساء إجراء إعادة 
 .في هذه الطلبات

 .نوصي السلطتین بضرورة إصدار قانون لتجریم كافة أنواع العنف المنزلي بمعناه الشمولي .2

  .نوصي باتخاذ المزید من التدابیر الواقعیة والملموسة في نطاق الحیاة الاجتماعیة والأسریة للطفل .3
لكویتیــة، بمــنح الجنســیة الكویتیــة لأبنائهــا مــن غیــر ضــرورة تعــدیل قــانون الجنســیة الكــویتي، بمــا یســتوعب الســماح للمــرأة ا .4

 .الكویتي
 .على الدولة تبني الأطفال الفائقین والمبدعین وتنمیة مهاراتهم إلى أن یصبحوا فتیان یافعین یعتمدوا على أنفسهم .5

ً مـن الوالـدین أو أحـد إخوتـه أو أقرب .6 العامـل ائـه أو ینبغي على دولة الكویت حمایة الطفـل مـن أي انتهـاك یتعـرض لـه سـواء
 .أو من الخارج ویتم ذلك بمعاقبة الجاني أقصى العقوبات المنزلي
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على الدولة تحمل مسئولیة الطفل الیتیم من أبـوین معلـومین برعایتـه والنفقـة علیـه وتـوفیر البیئـة البدیلـة التـي تكـون عوضـا  .7
 .عن والدیه إن لم یجد من یرعاه من أقربائه

الذي یعنف الطفل نفسیا أو جسدیا سواء بالألفاظ الذي تؤذیه أو الحركات أو الهمزات أو  ضرورة محاسبة المربي أو المعلم .8
 .الضرب أو غیرها من أنواع العنف النفسي والجسدي

  
  الرعاية الصحية: عشر ثاني

ى اثني لائحة حمایة حقوق المرضى في مجال الرعایة الصحة بموجب قرار وزاري اشتمل علتثمن الجمعیة اعتماد وزیر الصحة 
إلى أن المریض هو إنسان حر كامل  صحیة برعایة حقوق المرضى استناداعشر مادة تضمنت التزام جمیع العاملین في المنشأة ال

الأهلیة وهو صاحب الحق الأول على سلامة بدنه وأن له الحق في الحصول على رعایة صحیة عالیة الجودة وأن یعامل بكرامة 
 .قدمون له الرعایة الصحیةواحترام من قبل جمیع الذین ی

  

  الرسوم الصحیة 
ذكر ُ  وتبلغ الكویت، في إقامتهم فترة أثناء الصحي الضمان أو بالتأمین الوافدین یلزم والذي ،1/1999 بقانون المرسوم صدر قد أنه ی
) الثانیة للمادة وفقا( عملال صاحب الحالي القانون نص ألزم وقد سنویا، كویتیا دینارا 50 للوافد الصحي للضمان المتوسطة القیمة
 یتحملها القیمة هذه أنیشیر بشكل واضح إلى  الكویت في العمل سوق واقع أن إلا ،الصحي الضمان أو التأمین أقساط بسداد
  .الأحوال أغلب في   الوافد

  

اطنین عشرات والذي تضاعفت فیه رسوم الخدمات الصحیة على الوافدین دون المو  294/2017وقد أصدر وزیر الصحة القرار 
وهو ما تعتبره الجمعیة تمییزا على أساس الجنسیة ویحمل شریحة كبیرة من الوافدین أعباء مادیة لا یستطیع غالبیتهم الأضعاف ، 

  .لا سیما مع الرواتب المتدنیة لقطاع عریض من الوافدین المشمولین بالقرار الوفاء بها
  

  فصل الأجانب عن المواطنین
قلق بالغ ما یتم تداوله بشأن مقترحات حكومیة تهدف إلى فصل الأجانب عن المواطنین الكویتیین في شأن تتابع الجمعیة بكما و 

الخدمات الصحیة ، والجمعیة إذ تتابع تلك القضیة لیهمها أن تؤكد على ضرورة علاج الخلل الواضح في الخدمات الصحیة والذي 
ن كان یهدف إلى إعادة تنظیم یعاني منه المواطنون والأجانب على حد سواء ، وتؤكد  ٕ الجمعیة أن فصل الأجانب عن المواطنین وا

مارس ضد الأجانب في بعض جوانب  ُ آلیة تقدیم الخدمات الطبیة إلا أنه یشوبه نوع من التمییز على أساس الجنسیة إذ أن التمییز ی
تبدي الجمعیة تخوفها من تنامي لغة الكراهیة  وفي هذا السیاقسنویا، وأسرهم الخدمات الطبیة رغم التأمین الصحي الذي یدفعونه 

  .على أنها تمییز عنصري في دولة الكویت القراراتتجاه الأجانب وتعرب عن قلقها من احتمالیة أن یتم ترجمة بعض 
  

ال ومن وجهة نظر الجمعیة فإنه من الممكن أن یتم علاج مشاكل الخدمات الصحیة من خلال تشدید الرقابة على العاملین في مج
تقدیم الخدمات الصحیة وتطویر المستشفیات الموجودة حالیا والعمل على زیادة عددها بما یستوعب عدد السكان بالإضافة إلى 

    . تطویر المستوصفات الطبیة المنتشرة في كافة مناطق الكویت المستشفیات
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  ممنوعة أدویة
 كلفة بتحمل إلا علیها الحصول یستطیعون ولا الوافدین، على الممنوعة الأساسیة الأدویة عشرات فهناك بالعلاج، یتعلق وفیما

 الربو، مرض وبخاخات ومحالیل السیولة، وأدویة الضغط وأدویة السكر أدویة بعض مثل الباهظة، بأسعارها الصیدلیات من شرائها
 خطوة خطت الصحة وزارة أن ریذك.  وغیرها والقولونیة المعدیة التقرحات بعلاج خاصة وأدویة الحیویة، المضادات من وأنواع
 الخاصة الرسوم من البدون الأطفال وأعفت ، للوافدین بصرفها المسموح الأدویة قائمة زادت عندما 2010 العام مطلع إیجابیة
 أو استثناء أي بدون الطبیة والمستحضرات الأدویة جمیع الصحي التأمین یغطي بان ونطالب نسعى أننا إلا السرطان مرض بعلاج

  .الجنسیة بسبب زتمیی
  

  مرضى الایدز
 في وضعها یتعین التي الدولیة والاجتماعیة التشریعیة المتطلبات من عدد هناك أن ترى إذ الجمعیة فإن الإیدز، مرض وبشأن

 وحاملیه الإیدز مرض مع التعامل بشأن الحاصل الإنساني والتطور الراهنة، الدولیة التوجهات مع یتسق بما وطنیا، الاعتبار
 الدولیة والحقوقیة الإنسانیة والمعطیات المتطلبات الحالي وضعها في تلبي تعد لم الوطنیة التشریعیة الأطر أن حیث صابیه،وم

 نقص فیروس على للقضاء الجهود تكثیف" بشأن 2011 العام في الصادر الثاني السیاسي الإعلان سیما ولا الشأن بهذا المقررة
 الأشخاص ضد التمییز على القضاء أجل من الجاد بالعمل الكویت دولة حكومة ، الجمعیة وصيت كما ،"الإیدز/البشریة المناعة

 العاملین وتدریب والقضاة الشرطة أفراد توعیة منها بسبل أسرهم، فیهم بمن منه، والمتضررین البشریة المناعة نقص بفیروس المصابین

 حقوق مجال في للتعلم الوطنیة الحملات دعم على الموافقة وكفالة سریةال على والحفاظ التمییز عدم على الصحیة الرعایة مجال في

 البشریة المناعة نقص فیروس من الوقایة في القانونیة البیئة أثر ورصد القانونیة الخدمات وتوفیر القانونیة بالمسائل والتوعیة الإنسان

  .به للمصابین والدعم والرعایة العلاج توفیر وفي
  

 :اتالملاحظات والتوصی

تؤكد الجمعیة على ضرورة إعادة النظر في القرارات الصادرة بشأن زیادة الرسوم الصحیة على الوافدین دون المواطنین إعمالا  .1
ــة والمســاواة دعامــات المجتمــع" أن مــن الدســتور الــوطني والتــي تــنص علــى  7اســتنادا إلــى المــادة  والتعــاون , العــدل والحری

 ". والتراحم صلة وثقى بین المواطنین

أن في مشروع الضمان الصحي للوافدین، مخالفة صریحة للأحكام الدستوریة الوطنیة والقواعد الدولیـة الحقوقیـة  ترى الجمعیة .2
  .ملة الصحیة التمییزیة والعنصریةوالإنسانیة، ومن ثم تؤكد الجمعیة على ضرورة نبذ ومناهضة المعا

من الدستور والتي تنص )  15( عملا بالمادة ، دون تمییز  صحة العامةبال بالاعتناءنحث دولة الكویت على الالتزام الكامل  .3
 ". تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقایة والعلاج من الأمراض والأوبئة " على أن 

النـاس سواسـیة  "التـي تـنص علـى أن مـن الدسـتور ) 29(توصي الجمعیة بضرورة مناهضة كافة أشكال التمییز وفقا للمـادة  .4
لكرامة الإنسانیة وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمییز بیـنهم فـي ذلـك بسـبب الجـنس أو في ا

 . "الأصل أو اللغة أو الدین

كافة صوره، التمییز العنصري بتحظر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي )  2( توصي الجمعیة بضرورة إعمال المادة  .5
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقـوق والحریـات الـواردة فـي هـذا الإعـلان، دون أي تمییـز، كـالتمییز " حیث تنص علـى أن 

  ". ...بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر
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ادة رقـــم تحـــث الجمعیـــة دولـــة الكویـــت علـــى العمـــل بـــنص  .6 علـــي جمیـــع أشـــكال التمییـــز  الدولیـــة للقضـــاء الاتفاقیـــةمـــن ) 5(المـــ
تتعهد الدول الأطراف بحظر التمییز العنصري والقضاء علیه بكافـة أشـكاله، وبضـمان حـق  "والتي تنص على أن ،العنصري

لا ســیما بصــدد فــي المســاواة أمــام القــانون، ثنــي،كــل إنســان، دون تمییــز بســبب العــرق أو اللــون أو الأصــل القــومي أو الإ 
 ".والرعایة الطبیة والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعیة حق التمتع بخدمات الصحة العامة. .:التمتع بالحقوق التالیة

تنفیـذا كـاملا، إذ  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) 2(المادة رقم وتؤكد الجمعیة أیضا على ضرورة تنفیذ  .7
الحقوق المعترف بها فیه، وبكفالة هذه الحقوق لجمیـع الأفـراد  باحترامتتعهد كل دولة طرف في هذا العهد  "تنص علـى أن 

الموجودین في إقلیمها والداخلین في ولایتها، دون أي تمییز بسبب العرق، أو اللـون، أو الجـنس، أو اللغـة، أو الـدین، أو 
 . " من الأسباب سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك الرأي سیاسي أو غیر

 
 عقوبة الإعدام: عشر ثالث

بإلغـاء عقوبـة الإعـدام،  التوصـیة وتوصـیاتها، مضـمنة إیاهـا ابقراراتهـمنظمـات وهیئـات المجتمـع الـدولي، من حین إلى آخر  تطالعنا
حلال العقوبات المقیدة للحریة محلها، ولعل هذا المسعى الدولي، یفتقر في نظرته، إلى موائمة توصیاته مع ٕ فرضیات تباین طبائع  وا

المجتمع الـدولي، لقـرار  أرادإلى آخر بل ومن قارة إلى أخرى، فإذا ما  إقلیمالمجتمعات ودیاناتها وثقافاتها من دولة إلى أخرى ومن 
ا الدول جمیعه استطاعةما دولي، تعمیمه وعالمیته، وحث الدول على انتهاجه، فإنه یكون لزاما علیه، دون أدنى شك، مراعاة مدى 

  .في تقبل هذا التوجه ومن ثم الإذعان له
  

في الخمور وتداولها وتعاطیها، فإنه لن  الاتجارافترضنا جدلا، أن هناك توجها دولیا نحو حث وتشجیع الدول على إجازة فإذا  
صدر قرار دولي بهذه  یكون منطقیا، توجیه هذا الحث إلى البلاد الإسلامیة، التي تحظر شریعتها الدینیة مثل هذه الإجازة، وأنه لو

  .الإجازة، فإنه لن تكون له ثمة فاعلیة أو نفاذ في مواجهة الدول المؤسسة قوانینها على مصادر العقیدة والشریعة الإسلامیة
بنطاق أحكام الشریعة الإسلامیة، إعمالا .. عقوبة الإعدام داخل دولة الكویت یقترن في تطبیقه وتنفیذه  استخدامبالبیان أن  وجدیر
، لمواجهة ما یرتكب من الجرائم والأفعال التي تمثل تهدیدا مباشرا والاجتماعيتحقیق الردع الجزائي ... منها اعتباراتلعدة 

  .المجتمع واستقرارلأمن وكیان ... وخطیرا
  

ن كان الإعدام، هو إحدى الجزاءات المقررة وضعیا، إ ٕ لا أن المشرع أراد وعلى المستوى الجزائي الوضعي، فإنه لا یغیب عنا، أنه وا
  .في المقابل إحاطة الحكم بهذه العقوبة وتنفیذها، بعدد وافر من الضمانات التي تحقق التأني الإجرائي بهذا الشأن

 

نٕ كانت عقوبة الإعدام، تمثل العقوبة الدنیویة الأشد، إلا أنها كانت ولا تزال العقوبة الرادعة الأجدر واقعیا،  وترى الجمعیة أنه وا
وطمأنینة المجتمع، لتُحذر بذلك كل من تسول له نفسه، الإقدام على جرائم  واستقراریرتكب من جرائم خطیرة، تهدد أمن  نظیر ما

من شأنها بث الرعب والهلع لدى جموع المواطنین والمقیمین، من أنه لن ینجو من العقاب الرادع، كل من روع الناس بجریمته أو 
ائل التحذیریة التي تبثها عقوبة الإعدام في نفوس المجرمین، تمثل حدا فاعلا في تقویم فكرهم هدد المجتمع بفظائع أعماله، فالرس
  .ذات المسلك الإجرامي مآلا انتهاجالإجرامي وصرف نظر أقرانهم عن 

 

التي  لإعداموأنه علینا أن نعلم أن هناك فرق بین صدور حكم الإعدام وبین تنفیذ أحكام الإعدام ، ومن الملاحظ أن أغلب أحكام ا
نما ینفذ حسب الإحصاءات على المستوى الدولي ٕ . تقریبا من أحكام الإعدام التي یتم إصدارها % 30یتم إصدارها لا یتم تنفیذها ، وا

حكم إعدام إلا أن أغلبها لم ینفذ ، وبحسب منظمة العفو الدولیة فإن  30أكثر من  2007أما بالنسبة للكویت فقد صدر منذ عام 
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، وهذا بالحقیقة مؤشر خطیر جدا یجب أن یؤخذ بعین حكم إعدام واحد فقط 2012حتى عام  2008ت منذ عام الكویت نفذ
 .الاعتبار إن أردنا أن نقضي على الجریمة في الكویت

  

شـهار الأحكــام التـي یـتم تنفیـذها ح ٕ تــى وتـرى الجمعیـة أن الحـل الأمثـل لحمایــة المجتمـع هـو الحـزم بتطبیــق القـانون علـى الجمیـع ، وا
تكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن یأتي بتلك الجرائم ، فلیس من المعقول أن نحكـم علـى شـخص بالإعـدام ثـم ننفـذ علیـه الحكـم 

نما القصد هو ٕ   .یكون عبرة لغیره أن سرا ، فلیس القصد هو إزهاق روح الشخص وا
  

عقوبــة الإعــدام باعتبارهــا حكــم شــرعي علــى الــرغم مــن وهنـا تــود الجمعیــة الإشــادة بــالموقف الرســمي لدولــة الكویــت والــرافض لإلغــاء 
الضـغوط التــي تمــارس علیهـا دولیــا لإلغائهــا لا ســیما مـع الحملــة التــي تقودهــا منظمـة العفــو الدولیــة لإلغــاء عقوبـة الإعــدام منــذ عــدة 

مســوغا للمــوت ،  سـنوات ، لأن الإعــدام حسـب وجهــة نظـر المنظمــة هــو ذروة الحرمـان مــن حـق الحیــاة ، وهــو وسـیلة لجعــل المـوت
دولة فألغت حكم الإعدام هذا عدا الدول التي أوقفت تنفیذ الإعدام ، فكان الإجمالي  90وللأسف فقد انصاع لهذه الحملة أكثر من 

  .2008أن ثلثي دول العالم ألغت الإعدام قانونیا أو عملیة مع نهایة عام 
  

مــن كونهــا دولــة إســلامیة ، یــنص دســتورها أن الشــریعة الإســلامیة  وبالنســبة لموقــف الكویــت المنــاهض لإلغــاء الإعــدام فهــو ینطلــق
  .مصدر رئیسي للتشریع ، ومن المعلوم أن الشریعة الإسلامیة جاءت بأحكام عدة تؤید الإعدام

 

ولــیس  وهنـا یحـق القـول بـأن أحكـام القصـاص أو إعــدام القتلـة إنمـا جـاءت فـي الشـریعة الإسـلامیة كوســیلة لحفـظ حـق البشـریة فـي الحیـاة ،
إزهاق الأرواح كما یزعمون ، فهذه الأحكام بحقیقة أمرها تهدف لحفظ أمن واستقرار المجتمعات ، فهي بمثابة العمل الجراحـي الـذي یتـذرع 
بـه الطبیــب لشـفاء المــریض ،وهـي ضــمانات تكفــل عـدم الاعتــداء علـى حیــاة الإنسـان بــأي صــورة مـن الصــور ، وبالتـالي یســتطیع أن یــأمن 

له وماله ونسله ودینه ، لیؤدي وظیفته في المجتمع على أكمل وجه بدون إعاقة أو ضرر ، ومن المستحیل أن یشـیع الحـق على نفسه وعق
  .في الحیاة دون توفر تلك الأمور

 

عم الحقیقـي لحقـوق الإنسـان ، فكیـف یمكـن للإنسـان أن یـن الانتهـاكوأخیرا فإن الامتناع عن ردع وعقـاب المجـرمین ، إنمـا هـو الـذي یمثـل 
بحق الحیاة وحق الأمن ، وحـق التعبیـر وحـق تقریـر المصـیر ، وحـق التملـك وحـق التنقـل ، وحـق تكـوین الأسـرة ورعایتهـا ، فـي حـین تعـج 

  .الدولة بالقتلة والمجرمین والمغتصبین والمفسدین
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